
ية يؤجــج الصراع غيــاب المحكمــة الدســتور
في تونس

, فبراير  | كتبه عائد عميرة

تعيش تونس على وقع مأزق دستوري بسبب إحجام الرئيس قيس سعيد عن دعوة الوزراء الجدد
ية أمامه بعد نيلهم ثقة البرلمان يوم  من يناير/كانون في التعديل الحكومي لأداء اليمين الدستور
الثــاني، مــأزق لا يبــدو الخــروج منــه ســهلاً في ظــل تأويــل كــل طــرف للدســتور وفــق الرؤيــة الــتي تخــدم

مصلحته.

تأويل الدستور
ية لخمسـة أيـام مـن لأول مـرة منـذ الثـورة، يبقـى الـوزراء الجـدد في تـونس دون تأديـة اليمين الدسـتور
تاريخ نيلهم الثقة في البرلمان، نتيجة رفض الرئيس استقبالهم في قصر قرطاج لتأدية مراسم اليمين

قبل مباشرة عملهم في القصبة.

رفض سعيد استقبال الوزراء الجدد، رغم الدعوات الرامية إلى عقلنة الممارسة السياسية والابتعاد عن
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ية، يوحي بتواصل التوتر بين الرئاسات المناكفات الضيقة، وإيجاد بوادر حلول لتجاوز الأزمة الدستور
الثلاثة.

غياب التوافق بين الكتل حال دون انتخاب باقي أعضاء هذه المؤسسة
ية المستقلة الضامنة لعلوية الدستور القضائية الدستور

كمله، فهو توجه سعيد نحو التصعيد، جاء نتيجة رفضه التمشي الذي رافق التعديل الدستوري بأ
يعيب على رئيس الحكومة هشام المشيشي عدم استشارته في هذا الموضوع والأخذ برأيه فيه، خاصة

أنه من اقترحه لهذا المنصب.

ــا أو لهــم ملفــات تضــارب مصالــح، لذلك لا ــوزراء الجــدد تتعلــق بهــم قضاي يــرى ســعيد أن بعــض ال
يمكنهم أداء اليمين، ما يجعل مباشرتهم لعملهم مستحيلة، وفق قراءة أنصار الرئيس، فهم يرون

ية إجراء جوهري. ية للأعضاء الجدد في الحكومة أمام رئيس الجمهور أن أداء اليمين الدستور

كيد قيمة الرئيس في النظام التونسي، وأنه ليس مجرد هذا التمشي، يسعى أصحابه من خلاله إلى تأ
منصب رمزي، فهو منتخب من الشعب بصفة مباشرة، وصلاحياته عديدة عكس ما يروج له أنصار

الحكومة والبرلمان.

pic.twitter.com/784IjuXAFw

abourayen10) January 30, 2021@) ??يان — ??أبور

ية يعد إجراءً بروتوكوليًا وشكليًا، على في مقابل ذلك، يرى أنصار الحكومة والبرلمان أن اليمين الدستور
الرئيس القبول به لأن صلاحيته مقيدة في هذا المجال ولا يملك سلطة الاعتراض، فنص الدستور في
ية اليمين…” أي أنها الفصل  ينص على “يؤدي رئيس الحكومة وأعضاؤها أمام رئيس الجمهور

وردت في صيغة الأمر وليس الاختيار.

ويرى هؤلاء أن سلطة الرئيس مقيدة في علاقة بدعوة الوزراء الذين حصلوا على الثقة من مجلس
ية تتنزل فقط ضمن الواجب الدستوري ية، وأن اليمين الدستور نواب الشعب لأداء اليمين الدستور

وكل تعطيل لهذا الإجراء يترتب عليه تبعات كثيرة.

وبخصوص هذا الموضوع، قال رئيس البرلمان راشد الغنوشي: “نحن يفترض أننا في نظام برلماني، ودور
الرئيــس رمــزي وليــس إنشائيًــا. موضــوع الحكــم ومجلــس الــوزراء لا يعــود إلى الحــزب الحــاكم، هــذه
مسؤولية رئيس الحكومة”، وأضاف “ربما الدرس الذي سنصل إليه هو أن نقيم نظامًا برلمانيًا كاملاً
فيــه فصــل حقيقــي بين الســلطات، والســلطة التنفيذيــة كلهــا في يــد واحــدة، في يــد الحــزب الفــائز
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بالانتخابات، وهو الذي يقدم رئيسًا للوزراء”.

ية يؤجج الوضع غياب المحكمة الدستور
ية والعديد من المسائل الأخرى، سمح لكل طرف صمت الدستور عن التعرض إلى التعديلات الوزار
ية التي من حقها الفصل في بتأويله وفق الرؤية التي تخدم مصلحته، مستغلاً غياب المحكمة الدستور

النزاع الدستوري بين السلطات.

ية هذا التداخل الحاصل في المشهد السياسي التونسي، كان يمكن حسمه إن كانت المحكمة الدستور
يـد، وتضم المحكمـة  عضـوًا،  منهـم موجـودة، لكـن غيابهـا جعـل كـل طـ يـؤول الدسـتور كمـا ير
ــارهم المجلــس الأعلــى للقضاء (مؤســسة دســتورية مســتقلة) و يعينهــم ــان و يخت ينتخبهــم البرلم

ية، وفق ما ينص عليه قانونها الأساسي. رئيس الجمهور

 

ما حدث في مجلس الأمن القومي يدل أن تونس في مأزق سياسي مأزق لا
ية الملامح والأقوال تدل أن مخ منه خاصة في غياب المحكمة الدستور

الأطراف ليست مستعدة لإنهاء هذا الصراع الذي لن ينتهي بهازم ومهزوم بل
بمهزوم فقط كما انتهي الصراع في عهد الباجي فقد إنهزم الجميع ورحلو كلهم

وتركو الفراغ..

driss hajer (@drisshajer) January 25, 2021 —

ية وفق الفصل  من الدستور التونسي دون سواها بمراقبة دستورية تختص المحكمة الدستور
ية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين عضوًا من أعضاء يع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهور مشار

مجلس نواب الشعب، كما تنظر في المعاهدات الدولية وتطبيق قانون الطوارئ.

مـن مهامهـا أيضًـا مراقبـة مشـاريع تعـديل الدسـتور والمعاهـدات والنظـام الـداخلي للبرلمـان، وتبـت في
يــة والحكومــة، كمــا تنظــر في اســتمرار حــالات الطــوارئ والنزاعــات المتعلقــة باختصــاصي رئيسي الجمهور

إعفاء رئيس الدولة في حالة الخرق الجسيم للدستور.
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غياب التوافق يؤجل إرساء المحكمة
ية القوانين، لكن ية تلعب دورًا كبيرًا، ليس فقط في مراقبة دستور يتبين من هنا أن المحكمة الدستور
كثر ما انعكس أيضًا في الاستقرار السياسي بالبلاد، وغيابها المتواصل أدى إلى تأزم الوضع السياسي أ

سلبًا على الوضع العام في تونس.

وينــص الدســتور التــونسي علــى ضرورة تشكيــل المحكمــة الدســتورية في أجــل أقصــاه ســنة مــن موعــد
الانتخابــات التشريعيــة الــتي عقــدت في ، غــير أن الكتــل البرلمانيــة لم تنتخــب سوى عضــو واحــد

(امرأة) في مارس/آذار  من بين  أعضاء.

 

- تركيز المحكمة الدستورية
- تنقيح القانون الانتخابي

- سن آليات تشريعية حازمة لمقاومة التهرب الضريبي والفساد المالي
- سن قوانين ذات انعكاس اجتماعي مباشر على المواطن وخاصة مقدرته

الشرائية

أربع يجب أن تكون أولويات العمل البرلماني وإلا فلن نغير ولن نتغير وسيجرفنا
السيل جميعا.

tunisian_rd) February 1, 2021@) ???? الرادار التونسي —

ية أي بما لا يقل عن الثلثين، وبالتالي يفرض القانون أغلبية معززة لانتخاب أعضاء المحكمة الدستور
بموافقـة  نائبًـا، وهـي أغلبيـة عاليـة تعـزز مبـدأ حيـاد واسـتقلالية الأعضـاء المنتخـبين، فلا يقـدر أي

حزب أو كتلة بمفردها على تمرير مرشحه.

في حال تواصل الأزمة بين الرئاسات ستكون عواقبها وخيمة على البلاد
والنظام ككل، وستكون سببًا كي تغرق السفينة بمن فيها

ية المستقلة غياب التوافق بين الكتل، حال دون انتخاب باقي أعضاء هذه المؤسسة القضائية الدستور
الضامنة لعلوية الدستور والحامية للنظام الجمهوري الديمقراطي وللحقوق والحريات، فكل حزب

يسعى لنجاح مرشحه.

https://twitter.com/tunisian_rd/status/1356145920291852288?ref_src=twsrc%5Etfw


ية، جعلــت كــل الأطــراف السياســية في تــونس تســعى إلى وجــود مــن يمثلهــا أهميــة المحكمــة الدســتور
فيها، حتى يضمن مكانًا له في المشهد السياسي، ذلك أن هذه المحكمة ستحد من صلاحيات أطراف
عديــدة، وكان رئيــس البرلمــان راشــد الغنــوشي قــد التزم منــذ انطلاق عمــل البرلمــان الحــاليّ، بــأن يكــون
تشكيـل المحكمـة في صـدارة اهتمامه، وعقـد الغنـوشي جلسـات عمـل عـدة مـع رؤسـاء الكتـل البرلمانيـة
الثمانية، وجلسات ثنائية مع عدد منهم، ولكن لم تفض إلى أي تقدم في اتجاه حلحلة مسار انتخاب

ية المعطلة. أعضاء مجلس المحكمة الدستور

ية التي خلفها فراغ منصب الرئيس بوفاة في صائفة ، تجاوزت تونس بحكمة الأزمة الدستور
ية التي من دورها معاينة الوفاة الرئيس الباجي قائد السبسي، وقد تم تجاوز فراغ المحكمة الدستور

ومتابعة انتقال السلطة إلى رئيس البرلمان، لكن هذه المرة يبدو أن كل طرف متشبث بطرحه.

ضرورة المصالحة
يـــة والبرلمـــان والحكومـــة)، ليســـت في هـــذه الأزمـــة بين الرئاســـات الثلاثـــة في تـــونس (رئاســـة الجمهور
مصـلحة أحـد، وفي حـال تواصـلها سـتكون عواقبهـا وخيمـة علـى البلاد والنظـام ككـل، وسـتكون سـببًا

في غرق السفينة بمن فيها.

هــذا الأمــر يحتــم ضرورة تغليــب الحــوار وكــف جميــع الأطــراف وأنصــارهم عــن التصــعيد في حربهــم
وتغليب مصلحة البلاد عوض ال بها في صراعات جانبية، فهذه الصراعات لن تخدم أحدًا وستعجل

بحدوث الكارثة، خاصة أن تونس مقبلة على استحقاقات مالية مهمة تجاه الأسواق المانحة.

علــى الرئيــس قيــس ســعيد وراشــد الغنــوشي، خصوصًــا، أن يكونــا جــامعين لا مُفــرقين، ويفتحــا بــاب
المصالحة والحوار بين البرلمان والرئاسة والحكومة، وأن يتجاوزا الخلافات بينهما إن وجدت، لمصلحة

تونس، حتى يساهما في إنقاذ البلاد من أزماتها المتعددة.
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